
المواد

یجوز الترخیص لغیر القطري بالإقامة الدائمة في دولة قطر، وفقاً لأحكام ھذا القانون، إذا توفرت فیھ الشروط التالیة:
1- أن یكون قد جعل، بطریق مشروع، إقامتھ العادیة في البلاد لمدة عشرین سنة إذا كان مولوداً خارج الدولة، وعشر سنوات إذا كان مولوداً

داخلھا، على أن تكون مدة الإقامة متتالیة وسابقة على تاریخ تقدیم طلب الترخیص بالإقامة الدائمة، ولا یخل بالتتالي الزمني خروج طالب
الترخیص من دولة قطر لمدة لا تزید على ستین یوماً في السنة، وفي جمیع الأحوال تخصم ھذه المدة من حساب مدة إقامتھ في البلاد.

وإذا غادر طالب الترخیص بالإقامة الدائمة البلاد بعد تقدیمھ طلب الحصول علیھ لمدة تزید على ستة أشھر متتالیة، جاز لوزیر الداخلیة ألا
یعتد بمدة إقامتھ السابقة في البلاد.

2- أن یكون لھ دخل یكفي لسد حاجاتھ ومن یعول، ویحدد بقرار من مجلس الوزراء الحد الأدنى لقیمة ھذا الدخل، وحالات الاستثناء منھ.
3- أن یكون محمود السیرة، حسن السمعة، ولم یسبق إدانتھ بحكم نھائي في دولة قطر أو في الخارج في جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم

یرد إلیھ اعتباره.
4- أن یكون ملماً باللغة العربیة إلماماً كافیاً.

قانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة
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نحن تمیم بن حمد آل ثاني أمیر دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1963 بعدم جواز اكتساب الأجانب لملكیة الأموال الثابتة في قطر،

وعلى القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظیم الزواج من الأجانب، والقوانین المعدلة لھ،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظیم استثمار رأس المال غیر القطري في النشاط الاقتصادي، والقوانین المعدلة لھ،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2004 بشأن تنظیم تملك وانتفاع غیر القطریین بالعقارات والوحدات السكنیة،
وعلى القانون رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسیة القطریة،

وعلى قانون الشركات التجاریة الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015،
وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظیم دخول وخروج الوافدین وإقامتھم، المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2017،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

المواد

المادة 1
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المادة 2

استثناءً من أحكام المادة السابقة، یجوز الترخیص بالإقامة الدائمة لغیر القطري من الفئات التالیة:
1- أولاد القطریة المتزوجة من غیر القطري.

2- زوج القطریة غیر القطري.
3- زوجة القطري غیر القطریة.

4- أولاد القطریین بالتجنس.
5- الذین أدوا خدمات جلیلة للدولة.

6- ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إلیھا الدولة.
ویشترط أن یكون الزواج بالنسبة للبنود (1)، (2)، (3)، وفقاً للقانون.

المادة 3

تنُشأ بوزارة الداخلیة لجنة تسُمى "لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة"، تختص بالنظر في طلبات الترخیص بالإقامة الدائمة، وفقاً لأحكام ھذا
القانون.

ویصدر بتشكیلھا ومدة عضویتھا وتحدید مكافآتھا ونظام عملھا والإجراءات التي تتبع أمامھا قرار من مجلس الوزراء.
وترفع اللجنة توصیاتھا إلى وزیر الداخلیة، ویصُدر الوزیر القرار المناسب في شأن الطلبات المشار إلیھا.

ویمنح وزیر الداخلیة المرخص لھ بطاقة تسمى "بطاقة الإقامة الدائمة".

المادة 4

یكون الترخیص بالإقامة الدائمة، لعدد لا یزید على مائة شخص في السنة.
ویجوز بموافقة الأمیر، بناءً على عرض وزیر الداخلیة، زیادة العدد المنصوص علیھ في الفقرة السابقة، وذلك لكل سنة على حده.

المادة 5

مع مراعاة أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إلیھ، لحامل بطاقة الإقامة الدائمة الخروج من الدولة والعودة إلیھا خلال مدة
سریانھا، دون الحصول على إذن أو تصریح بذلك.

المادة 6

یجوز أن یحصل حامل بطاقة الإقامة الدائمة على العلاج والتعلیم في المؤسسات الحكومیة داخل الدولة، وفقاً للشروط والضوابط التي یصدر
بھا قرار من مجلس الوزراء.

المادة 7
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یتمتع زوج حامل بطاقة الإقامة الدائمة، وأولاده حتى بلوغھم سن الثامنة عشرة، بالامتیازات الممنوحة لحامل البطاقة، في الإقامة والصحة
والتعلیم، وفقاً لأحكام ھذا القانون.

ویجوز لوزیر الداخلیة أن یستثني أولاد حامل بطاقة الإقامة الدائمة من الذكور الذین لم یكملوا دراستھم الجامعیة حتى بلوغھم سن الخامسة
والعشرین، وبناتھ غیر المتزوجات، من التقید بالسن المنصوص علیھا في الفقرة السابقة.

المادة 8

لحامل بطاقة الإقامة الدائمة الاستثمار في أنشطة قطاعات الاقتصاد الوطني، التي یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس الوزراء، بدون شریك
قطري، على أن یكون تأسیس الشركة وفق أحكام القانون المنظم للشركات التجاریة.

المادة 9

لحامل بطاقة الإقامة الدائمة، تملك العقارات للسكن والاستثمار، في المناطق، ووفقاً للشروط والضوابط، التي یصدر بتحدیدھا قرار من
مجلس الوزراء.

المادة 10

یصدر بتحدید رسم طلب الترخیص بالإقامة الدائمة، ورسم منح بطاقة الإقامة الدائمة وبیاناتھا ومدة سریانھا، قرار من وزیر الداخلیة.

المادة 11

لوزیر الداخلیة إلغاء ترخیص الإقامة الدائمة وسحب بطاقة الإقامة الدائمة ممن منحت لھ، إذا فقد المرخص لھ الشرط المنصوص علیھ في
المادة (1/بند 3) من ھذا القانون، أو وفقاً لمقتضیات الصالح العام.

المادة 12

یصُدر وزیر الداخلیة القرارات اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون.

المادة 13

على جمیع الجھات المختصة، كل فیما یخصھ، تنفیذ ھذا القانون. وینُشر في الجریدة الرسمیة.
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